
 
 

   التشریع العادي -:المرتبة الثانیة 
وھو الذي تصدره السلطة التشریعیة في الدولة بشكل ، والمقصود بھ ھو القانون بمعناه الخاص 

ویكون سن التشریع . قواعد قانونیة مكتوبة وفي حدود اختصاص ھذه السلطة المبین في الدستور 
مختصة بوضع القواعد القانونیة في الدولة العادي عن طریق ھذه السلطة التشریعیة وھي الھیئة ال

مرحلة : من حیث سنھ بثلاثة مراحل ، ویمر التشریع العادي او مایطلق علیھ بالتشریع الرئیسي ، 
  . ثم مرحلة التصدیق ، ومرحلة التصویت علیھ ، اقتراح التشریع 

الا انھ ، ي واذا كان الاصل ان السلطة التشریعیة ھي صاحبة الاختصاص بسن التشریع العاد
 حالة –الاولى : یمكن ان تحل السلطة التنفیذیة محلھا في سنھ على سبیل الاستثناء في حالتین 

وھي تحصل في فترة حل المجلس المختص بسن التشریع العادي كما اذا استدعى ، الضرورة 
ھذا الامر حصول احداث تقتضي الاسراع في اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھتھا عن طریق 

اما . وفي ھذه الحالة یطلق على ھذا التشریع بتشریع الضرورة ، اصدار قرارات لھا قوة القانون 
حیث تخول السلطة التشریعیة السلطة التنفیذیة حق ،  فھي حالة التفویض او التخویل –الثانیة 

  . ویضویطلق علیھ بتشریع التف، اصدار قرارات لھا قوة القانون في حدود ماتخول بھ ھذه السلطة 
  

  نفاذ التشریع 
یصبح لھ وجودا قانونیا ولكن ھذا الوجود لایكفي لنفاذه ، بتمام مراحل سن التشریع العادي الثلاثة 

  .ولایكون ملزما الا بعد مروره بمرحلتین ھما اصداره ونشره اي لخروجھ الى حیز التطبیق 
   اصدار التشریع - :اولا 

، یعني تسجیل الوجود القانوني للتشریع والامر بتنفیذه من قبل السلطة التنفیذیة الاصدار 
فالاصدار ھو عمل تنفیذي لاتشریعي لانھ یلتي بعد مرحلة صنع القانون ولذا فتكون للاصدار 

كما انھ ، وظیفة مزدوجة اذ عن طریقھ یثبت وجود التشریع فھو بمثابة شھادة میلاد التشریع 
 السلطة التنفیذیة الى رجالھا لكي یقوموا بتنفیذ ھذا القانون وكلا حسب یتضمن امرا من

  .اختصاصھ 
   نشر التشریع -:ثانیا 

لایصبح التشریع ملزما للمكلفین بھ الا بعد نشره اي اتاحة الفرصة لھم للعلم بھ وھذا لایمكن ان 
وقواعده ملزمة ، مع فالقانون یصدر لیتظم علاقات الافراد في المجت، یتم الا بنشر التشریع 

فلا بد اذا ان یتم اعلان القانون ونشره بین الناس لیعلموا بھ ، تفرض جزاء مادي على من یخالفھا 
وھذا النشر یكون عن طریق نشر التشریع في جریدة رسمیة تسمى في العراق بجریدة الوقائع ، 

امرا متعذرا لذا یفترض علم ولما كان علم جمیع الافراد بصدور التشریع علما حقیقیا . العراقیة 
الاشخاص بصدور التشریع بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة في الدولة دون اشتراط العلم 

  .الحقیقي بھ وذلك لتیسیر تطبیق التشریع 
  


